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  .خرى علاقة المالیة  العامة بالعلوم الأ:   الثالثالمطلب 

إن العلاقة بین علم الاقتصاد و علم المالیة : الاقتصاد علم المالیة العامة و :  الفرع الأول

العامة هي علاقة قدیمة و مترابطة ، ذلك أنه من المعروف أن علم الاقتصاد ظهر للدراسة 

من ، و البحث في كیفیة إشباع الحاجات  الإنسانیة ، المشكلة الاقتصادیة و مشكلة الندرة 

خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة المتاحة ، في المقابل یهدف علم المالیة العامة 

إلى إشباع الحاجات العامة من خلال دراسة الإیرادات العامة ذات الحجم المحدود و البحث 

و أكثرها أهمیة  عن الاستخدام السلیم لهذه الإیرادات المحدودة في تقدیم أفضل الخدمات 

یع أفراد المجتمع ، إذن فالعلاقة بین علم المالیة العامة و علم الاقتصاد هي علاقة لجم

  .)1(الخاص بالعام ، أو علاقة الجزء بالكل  

الدلیل على وجود علاقة كبیرة بین المالیة العامة و علم الاقتصاد هو ظهور ما یسمى و 

صاد المالي یدرس الظواهر المالیة ، فالاقت الاقتصادو هو أحد فروع علم   بالاقتصاد المالي ،

بطریقة شمولیة و یقوم بتحلیل التدفقات المالیة ، و منه لا یمكن فصل المالیة العامة عن 

الاقتصاد ، فإذا كان علم الاقتصاد هو العلم الذي یدرس الثروة ، فإن علم المالیة هو العلم الذي 

  )2. (یدرس جزءا من هذه الثروة 

 وثیقایرتبط النظام المالي للدولة ارتباطا :  لیة العامة و العلوم السیاسیةالما:  الفرع الثاني 

، ذلك أن النظام المالي المطبق في الدولة  إنما یعكس اتجاهات النظام بنظامها السیاسي 

بما یشتمل علیه من فرض  -السیاسي  القائم على تسیر شؤونها  ، حیث یعتبر  النظام المالي 

أداة من أدوات تحقیق  -اءات و تخفیضات  ضریبیة أو رسوم جمركیة أعباء أو تطبیق إعف
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الذي  زكي من و فق برنامجه الانتخابي لهذا النظام السیاسي أهداف الاقتصادیة و الاجتماعیة 

  .أجله 

حیث یؤثر النظام السیاسي على النظام المالي كما و نوعا ، من خلال التحكم في كمیات النقد 

الإنسانیة ، كما تختلف حركة أهداف هذه اریة و الاجتماعیة و مة و الاستثاولالصادرة و المتد

الأدوات تبعا لطبیعة النظام السیاسي السائد أو المطبق و إذا ما كان لیبرالیا أو اشتراكیا ، 

دیمقراطیا أو استبدادیا ، و بالتالي فإن المالیة العامة تعتبر ترجمة حقیقیة لاتجاهات الحكم ،  

    ).3(أهدافه السیاسیة معبرا عنها بالأرقام  حیث تعكس 

یرتبط علم المالیة العامة بالقانون ارتباطا وثیقا ، حیث : المالیة العامة و القانون : الفرع الثالث 

یعتبر هذا الأخیر الأداة التنظیمیة الأساسیة في تطبیق علم المالیة على أرض الواقع ،  و خاصة 

  التي تتبناها الدولة في إدارة شؤونها المالیة  و المتعلقة بالإیراداتما یسمى بالتشریعات المالیة 

  .و النفقات العامة و الموازنة العامة للدولة 

نجد القواعد الدستوریة التي تتضمن  المجسدة لهذه العلاقة  و على رأس التشریعات المالیة

مجال إعداد في  یة تحدد صلاحیات السلطات التشریعیة و التنفیذ ، نصوص ذات طابع مالي

  .المیزانیة العامة للدولة و المصادقة علیها و تنفیذها و الرقابة على تنفیذها 

        و القانون في   ةالتي تجسد العلاقة بین علم المالیة العام التشریعات المالیةمن جهة أخرى تتجسد 

تي تمكن من الاقتطاع الضریبي یهتم بدراسة القواعد القانونیة و الفنیة ال الذي،  التشریع الضریبي

  . )4(في مراحله المتتالیة من التشریع إلى الربط إلى التحصیل
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فضلا عن التشریعات ذات الطابع المالي یرتبط علم المالیة بقوانین ذات طابع جزائي في إطار 

ق المتعل  01-06على نحو القانون  م من الاختلاس و التبدید و التلفالمحافظة على المال العا

  .) 5(بمكافحة الفساد 

إن العلاقة بین علم المالیة و علم الاجتماع ، : المالیة العامة و علم الاجتماع :  الفرع الرابع 

علاقة قویة و واضحة فهناك تأثیر متبادل بینهما و من المعروف أن المتغیرات المالیة من 

نتقالها من و إلى الدولة ، سواء إیرادات عامة و نفقات عامة تحدث آثارا اجتماعیة ، و ذلك عند ا

أقصدت الدولة تحقیق تلك الآثار أم لم تقصدها ، و سواء أتمت هذه المتغیرات في ظل الدولة 

  )6( .الحارسة أو تمت في ظل الدولة المتدخلة 

حیث تستهدف السیاسة المالیة العمومیة تحقیق أغراض اجتماعیة سواء من حیث إعادة توزیع 

أو تقدیم الإعانات النقدیة أو  اء الضریبیة على الفئات الاجتماعیة الغنیة ،برفع الأعب الثروة

توفیر الخدمات الاجتماعیة الأساسیة كالخدمات الصحیة  الفقیرة ، من جهة أخرى العینیة للفئات 

التي تعد من المتطلبات الخ ، و .... و التعلیمیة و الریاضیة أو زیادة إنتاج السلع الاستهلاكیة 

  .سیة لكل فئات المجتمع الأسا

لم تعد الدراسات الاقتصادیة و الاجتماعیة : المالیة العامة و  علم الإحصاء :  الخامسالفرع 

تكتفي بمجرد دراسة الظواهر و تحدید الأسباب و استخلاص النتائج بطریقة سطحیة مجردة ، 

في مثل هذه الدراسات  بعیدة عن أسلوب الإقناع و التقدیر و القیاس ، بل أصبح الاتجاه العام

  )7. (هو استخدام طرائق القیاس الكمیة و وسائل الإقناع الإحصائیة 

یعتبر علم الإحصاء من العلوم المساعدة لعلم المالیة العامة و التي لا غنى و في هذا الإطار  

ر عنها في دراسة و رسم السیاسة المالیة للدولة ، إذ یتطلب رسم السیاسة المالیة للدولة توف

و المداخیل بین  البیانات و المعلومات الإحصائیة الخاصة بالدخل الوطني و توزیع الثروة 
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        طبقات المجتمع المختلفة ، و عدد السكان و توزیعهم  من حیث السن و المناطق الجغرافیة ،

و لاشك أن دراسة الإحصائیات هي التي تمثل الأساس الضروري و حال میزان المدفوعات ، 

  ) .8(قیام بالتنبؤات المالیة من تقدیر للنفقات المستقبلیة و الإیرادات المتوقعة لل

یعتبر الارتباط وثیقا بین علم المالیة العامة  :المالیة العامة و علم المحاسبة :  السادسالفرع 

بة و علم المحاسبة ، ذلك أن العدید من المسائل المالیة تستلزم المعرفة و الإلمام بأصول المحاس

، و یزداد من جرد و عمل الحسابات الختامیة و المیزانیة العامة و تنفیذها و الرقابة علیها 

        الارتباط بین المالیة العامة و علم المحاسبة كلما ازداد تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة

ذه و شاركت في المشروعات الإنتاجیة المختلفة مما یستدعي نشر میزانیات تجاریة له

  )9( .المشروعات 

  

تتشكل علم المالیة العامة من  ثلاث عناصر : العناصر المكونة للمالیة العامة : الرابع المطلب 

  : أساسیة 

  بتحدیدلمواجهة الحاجات المتزایدة للأفراد ، تقوم  الدولة  : النفقات العامة : الفرع الأول 

 خدماتالسلع و الإنتاج العمل على ل الحاجات ، إما من خلا على تلكبناء النفقات العامة 

و اقتصادیة كصور  ، و إما من خلال توزیع دخول نقدیة لتحقیق أهداف اجتماعیة  اللازمة 

الإعانات و الدعم التي تمنح للأفراد و الأسر محدودة الدخل ، بهدف إصلاح ما ینتج عن 

  )10. (الاختلالات في توزیع الدخل 
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لقد أدى التوسع الضخم الذي طرأ على وظائف الدولة و توسع : امة الإیرادات الع: الفرع الثاني 

نطاق تدخلها ، إلى اتساع مجال مصادر إیراداتها العامة  ، حیث لم یبقى هدفها مقصورا و 

منحصرا على تغطیة النفقات العامة  بل اتسع  هذا الهدف لیشمل تأثیرها على الحیاة الاقتصادیة 

  .مقتضیات السیاسة المالیة و فلسفة النظام السیاسي القائم  و الاجتماعیة و توجیهها وفق

و عموما یمكن تحدید مفهوم الإیرادات العامة للدولة على أنها المصادر التي تستقي منها الدولة 

، و غرامات و هبات و وصایا و قروض الأموال اللازمة لتغطیة نفقاتها ، من ضرائب و رسوم 

  ). 11(ة لها ، و إصدارات نقدیة جدیدة عامة ، أرباح المؤسسات التابع

تعبر المیزانیة  العامة للدولة عن برنامج العمل : العامة ) الموازنة ( المیزانیة : الفرع الثالث 

المالي الذي تعتزم الحكومة تنفیذه ، فهي تقدیر مفصل و معتمد لنفقات الدولة و إیراداتها لسنة 

        تعرض على السلطة التشریعیة لإقرارها و تحتوي مقبلة ، و بالتالي فهي خطة مالیة سنویة 

و إیرادات الدولة لسنة مقبلة لأجل تحقیق أهداف اقتصادیة و اجتماعیة   على تقدیرات للنفقات

  ). 12(معینة 
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